دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 81
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في الدليل الرابع الذي أُقيم على حجية مطلق الظن وقلنا إنّ هذا الدليل يسمى بدليل الانسداد من باب تسمية الكل باسم جزئه ، إحدى المقدمات التي يتكون منها هذا الدليل هي إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي بل قلنا إنّ هذه المقدمة هي المحور الأساس التي تدور عليه رحى هذا الدليل حتى بعض القدماء لم يذكر ما سواها وإنما ذُكر ما عداها من قبل بعض المدققين من المتأخرين واصحاب الأنظار من المحدثين فأوردو ا هذه الشقوق وفصلوا بهذه التفصيلات ، قلنا إنّ هذا الدليل إذن يتكون من خمس مقدمات : الأولى : إنا نعلم إجمالاً بتثبوت تكاليف كثيرة واصلة إلى حد الفعلية علينا والثانية إنه انسد باب العلم والعلمي والثالثة أنه لا يجوز لنا إهمال هذه التكاليف وعدم التعرض لامتثالها والرابعة أنه لا يجب علينا الاحتياط التام إما للعسر والحرج أو لاختلال النظام كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي ولا إلى فتوى اليه المثبتة يعني الذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي والخامسة إنه كما يقول الخوند يقبح ترجيح المرجوح على الراجح فلابد أن يتعين علينا أن نأخذ بالظن وندع الوهم والشك بقبح ترجيح الرمرجوح على الراجح كان هذا هو خلاصة للدليل الخماسي الذي اسميناه بدليل الانسداد . 
      طيب ؛ الآن الأخوند يريد أن يناقش هذه المقدمات واحدة تلو الأخرى ليصل إلى بالنتيجة إلى عدم تمامية هذا الدليل فيقول إنّ هذا الدليل عندما نتمعن في مقدماته نرى عدم تماميتها .

      المقدمة الأولى ماذا تقول ؟ إنا نعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في حقنا ، طيب ؛ تتذكرون إنه مرّ علينا في أحد الأدلة المتقدمة هذه المقدمة ، عما قريب وقلنا إنّ هذا الدليل يعتمد على أُولى مقدمات دليل الانسداد بل أكثر من مرة مر علينا ، نحن فيما تقدم أيضًا ذكرنا مطلبًا رائعًا وجميلاً وقلنا إذا وُجد عندنا علمان إجماليان أحدهما كبير والآخر صغير وكان الصغير يفي بمقدار التكاليف الموجودة في الكبير فينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير يعني شيريد يقول الخوند ؟ يقول الثناء والحمد الله فإنّ المقدمة بدهية لا تحتاج إلى تجشم دليل باعتبار لا يشك أحد من المتشرعة بوجود تكاليف واصلة إلى حد الفعلية لكن الكلام هو أنّ هذه التكاليف كم مقدارها ؟ مائة ، عندنا روايات تفيد مائة تكليف وحينئذ ينحل ذلك العلم الإجمالي الذي بمقدار مائة تكليف بالتكاليف الموجودة في الروايات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – راح يجينا نناقش المقدمة الثانية نحن الآن بعَد ما بعَد ، يقول يعني خطوة خطوة إلى الأمام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كلها تصير ماذا ؟ شبهات بدوية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اعتماده على أنّ المعنى بهذه التكاليف في الروايات هذا مرة ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي نعم ، راح ننقش حتى في الانسداد راح نجي نقول أيضًا المقدمة التي تقول بالانسداد باطلة ، ما راح نبقي لهذا الدليل ولا نذر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – صحيح ما لا داعي للنقاش بس نحن نريد نبطل الدليل بكل أطرافه وإلاّ مجرد نبطل مقدمة خلاص بطل كله بس حتى ما ندع شبهة ولا ريب لمرتاب ، يقول هذا الدليل يعني بالمرة ما في وحدة من مقداته تسلم ، هذا أحسن من أنجيب وحدة من المقدمات ونقول مثلاً هذا يرد وعليه كذا فهي باطلة لأنّ يظل الواحد يوسوس لكن لما نجي نقول هذا الدليل كم مقدمة ؟ خمس ، الأولى باطلة ، يقول له : الثانية ، نقول له والثانية أيضًا باطلة وهكذا نجيله ، حينئذ تقول بعَد أصلاً السامع يستحي بعَد يذكر الرابعة والخامسة بس نحن بعَد نقول له أيضًا والرابعة والخامسة هَم باطلة وإلاّ من يوصل إلى رقم ثلاثة بعَد السامع خلاص يغلق الكتاب يقول خلاص بطلنا هذا الدليل باطل مرة وحده ، صحيح وإلاّ لا ؟ هذا العرف ببابك ، سَل العرف ، طيب ؛ إذن عرفنا ما يقول الأخوند بأنّ العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير الموجود في الروايات ، الموجودة هذه الروايات على الأثل في الكتب المعتبرة الغير المردودة من قبل الأصحاب ، مرْ علينا هذا الكلام وإلاّ ما مر ؟ مر ، طيب ؛ إذا كان ينحل يقول بعَد واضح نحتاط في امتثال كل تكليف نشك فيه ما نحتاج فضلاً عن أن تصل النوبة ماذا ؟ لا نحتاط وسوف نأتي مقدمة لا نحتاط فإذا قلنا بوجوب الاحتياط ، يكون الاحتياط وين ؟ بس في دائرة العلم الإجمالي الصغير الذي هو ماذا ؟ الاحتياط بامتثال التكاليف الموجودة في الروايات الموجودة فيا لكتب المعتبرة غير المردودة من قبل الأصحاب وهذا العلم الإجمالي الصغير لو احتطنا بامتثال التكاليف الموجودة في دائرته فإنّ الاحتياط لا يستلزم العسر ولا الحرج فضلاً عن أن يكون مستلزم لاختلال النظام ، بعَد ؟ وأيضًا لم ينعقد إجماع من قبل الأصحاب على عدم وجوب الاحتياط في دائرة العلم الإجمالي الصغير الموجود بالروايات ما في إجماع على عدم وجوب الاحتياط ولو سلمنا بوجود إجماع على عدم وجوب الاحتياط إنما هو وين ؟ على عدم وجوب الاحتياط في الدائرة الكبرى لأنّ يلزم منه ماذا ؟ العسر والحرج أو اختلال النظام أما في الدائرة الصغرى ما في إجماع مع ذلك قلنا إنها توجب انحلال الدائرة الكبرى ، طيب ؛ إذن عرفنا أنّ المقدمة الولى غير تامة ، نجي الآ نإلى المقدمة رقم اثنين ، اس سميناه المقدكة رقم اثنين ؟ انسداد باب العلم والعلمي ، يقول هذه المقدمة ذات شقين : الشق الأول نسلم به وهو انسداد باب العلم في زماننا ، بعَد لأنّ نحن ما نتكلم مع المعصوم بشكل مباشر ونتعرف على الأحكام بشكل قطعي هذا واضح انسداد باب العلم ، طيب ؛ لكن الكلام في المقدمة الثانية أنتم تقولون لا طريق لنا يثبت اعتبار الروايات ، ما في طريق عندنا وبالتالي ينسد علينا باب العلم به ، نقول : لا ولله الحمد هنا الأخوند نسى ما قال فيما تقدم واشوية بعَد غيّر في الكلام يبدو أنه ماذا ؟ يريد يرد الخصم بأي وجه حتى على خلاف مبانيه ، قال : لا ، عندنا أدلة كثيرة تدلل على انفتاح باب العلمي ، وين الأدلة ، ما عندنا إلاّ دليل واحد وهو السيرة العقلائية بس يبدو إنّ يريد يرد الخصم بأي وجه قال أدلة كثيرة ، لما عرفت يقول عندنا نهوض أدلة ، أدلة تنهض بس هو مو كل الأدلة التي تقدمت الآيات والروايات كلها ناقش فيها ما ثبت عنده إلاّ دليل السيرة العقلائية وإلاّ حتى السيرة المتشرعية ناقش فيهه ، هنا لما جاء قال عندنا أدلة ما شاء الله من الأدلة عندنا ، واضح ؟ طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني نحن عندنا يقين وقطعي بتكاليف إجمالاً ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بس هذا ظن معتبر الشارع اعتبره - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بس ..... لأنّ ذاك علم حقيقة وإنْ كان إجمالاً فكيف نقبل هذا الظن وإنْ كان معتبر من الشارع....... ) وأجاب الشيخ  حسين – اعتبره بدليل قطعي ، دليل عقلي خلاص قال لنا التكاليف المائة امتثلوها بهذه الطرق المؤدية إليه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نظن بأنّ ) وأجاب الشيخ  حسين – مو نظن نقطع بأن الشارع تعبدنا بذلك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( تعبدنا الشارع ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بالتكاليف هذه إنّ هذه التكاليف المائة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إنّ هذه التكاليف الرواياتية ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – عَاد نرجع إلى المباني هنا هل إنّ هذه الإمارات المؤدية إلى الطرق هي مثلاً أحكام ماذا ؟ يعني نقول بالتصويب هي بدل الواقع هي تؤدي إلى الواقع هي للحفاظ على شنهوا ؟ ملاكات الأحكام هذا هنا مباني متعددة بس في الجملة خلاص نؤمن بأنّ الشارع ههنا دليل تعبدي قطعي الشارع قال لنا امتثلوا أحكامي هذه التي تقطعون بها بهذه الروايات الواردة عنِّي ، خلاص بعَد أصابت هالروايات وإلاّ ما أصابت ، المهم توجب لنا العذر مثل القطع ، ايضًا أنا إذا عندي علم بتكليف وقطعت بأنّ امتثاله بهذه الكيفية يصير شنهوا ؟ خلاص ينحل التكليف ما عندنا تكليف ، بعَد صير ماذا ؟ موجبة للمنجزية هالروايات والمعذرية ، واضح اشلون لنا توجب المنجزية والمعذرية الروايات ، طيب ؛ إذن هَم مقدمة رقم اثنين باطلة ، بس انتبهوا إذا قلنا باطلة المقدمة رقم اثنين الشق الثاني يعني ، بس واضح المركب ماذا ؟ ينتفي بانتفاء أحد أجزائه بما أنّ هذه المقدمة رقم اثنين تتكون من جزئين بس نحذف أحد الجزئين كأنها تطير ، معاي ؛ ما تبقى بعَد ، طيب ؛ نجي إلى المقدمة رقم ثلاثة ، اش كانت المقدمة رقم ثلاثة ؟ إنه لا يجوز لنا إهمال التكاليف ولا عدم التعرض لها يعني يجب علينا أن نمتثل التكاليف المعلومة لنا بالعلم الإجمالي لاحظنا ؛ طيب ؛ هنا في هذه المقدمة حوار ونقاش وإنْ قلت قلت هذه المقدمة عندنا علم إجمالي انسد علينا بتكاليف ، انسد علينا باب العلم والعلمي فلا يجوز لنا إهمال التكاليف ولا عدم التعرض لها هذا رقم ثلاثة هذا ، نحن نقول الآن ليش ما يجوز لنا إهمال التكاليف وعدم التعرض لها ليش ما يجوز ؟ ملاك عدم الجواز لإهمال التكاليف ما هو ، ليش ما يجوز ؟ الصحيح أنه يجوز لنا إهمال التكاليف طبقًا للدليل العلمي ، اشلون قلت ما يجوز ؟ عجيب ؛ وين هذا الدليل العلمي ؟ يقول : شوف أنت قلت عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف كثيرة وانسدّ علينا باب العلم والعلمي بسْ في مقدمات دليل الانسداد إنّ الاحتياط يوجب ماذا ؟ العسر والحرج أو يوجب ماذا ؟ اختلال النظام ، في مقدمة من المقدمات كذا تقول وإلاّ ما في ؟ يقول : إذا كانت في مقدمة فالعلم الإجمالي الموجود في المقام أصلاً فلس ما يسوى لأنّ خلاص بعَد مجرد أن نقول إنّ هذه العلم الإجمالي يجوز لنا اقتحام بعض أطرافه يعني البعض الآخر بعَد خلاص تجري فيه ماذا ؟ البراءة ، إذا قلنا يجوز وإذا قلنا يجب لأنّ مراعاة هذا العلم الإجمالي يوجب الاخلال بالنظام فواضح أيضًا تبقى بعض الأطراف الأخرى غير منجزة بالعلم الإجمالي لأنّ العلم الإجمالي متى ينجز جميع أطرافه ؟ إذا كان بعض الأطراف غير خارج عن دائرة منجزية العلم أما مجرد أن تخرج بعض الأطراف يكون الطرف الذي جاز لنا ارتكابه يجوز لنا ارتكابه لئلار نقع في العسر والحرج أو يجب علينا ارتكابه لئلا يلزم الاخلال بالنظام ، بقية الأطراف الأخرى شنهوا ؟ براءة لأنّ العلم الإجمالي شنهوا يصير ؟ غير منجز ، العلم الإجمالي كما مر عليكم في كتب الأصول لابد أن يتساوى في منجزية أطرافه فلما تخرج بعض أطرافه عن المنجزية خلاص البعض الآخر يصير من قبيل الشبهات البدوية تجري فيه البراءة من دون إشكال فاشلون قلتم لا يجوز لنا إهماله وعدم التعرض لأطرافه بل يجوز كما رأينا ، ونجيب دليل بعَد للجواز ، نقول إنّ العلم الإجمالي إذا كان يجوز ارتكاب بعض أطرافه يجوز أو يجب ، عرفنا اشلون يجوز او يجب ؟ يجوز لأنّ في عسر وحرج فيجوز لنا ، يجب ؟ يلزم إخلال في النظام لما نرتكب فيجب علينا .......... ، فهذا العلم الإجمالي لا يبقى منجِّزًا لبقية الأطراف الأخرى بل تكون الأطراف الأخرى شبهات بدوية تجري فيها البراءة ومعنى ذلك لو تركنا بقية الأطراف جئنا يوم القيامة قال لنا الله تبارك وتعالى ليش أنتم ما امتثلت الحكم الإلهي والحكم الفلاني والحكم الفلاني ؟ نقول له : عقولنا حاكمة بقيح العقاب بلا بيان ، بيان مش موجود فاشلون تقول لنا ليش تركتوه ؟ يقول : بيان علم إجمالي موجود عندكم نقول اسمع يا عزيز يا حكيم نجيب لك دليل على عدم منجزية العلم الإجمالي وهو نحن نقول نقحنا في بحوثنا الأصولية إنّ العلم الإجمالي لا يتنجز إذا كانت بعض أطرافه خارجة عن التكليف وهنا نشوف بعض أطرافه ، يقول خلاص جنب بلا حساب واضح بعَد احتججنا على العزيز الحكيم جبنا دليل على عدم منجزية العلم الإجمالي ، طيب ؛ لو عاقبنا ؟ نقول له تعاقبنا بلا بيان بلا حجة وأنت تقول في كتابك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، نحن ما عندنا دليل يا عزيز وحكيم ، قال علم إجمالي مرة ثانية أو الملك واحد من الملائكة قال لنا علم إجمالي ، نقول له يا ملك من فضلك اسكت لأنّ القواعد الأصولية المنقحة عندنا ما تنجز هذا العلم الإجمالي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – والله عاد وصل وإلاّ ما وصل ، نحن أبناء الدليل وصلنا إلى أنّ الدليل ما يقدر العزيز الحكيم لا يستطيع أن يحاسبنا لأنّ عندنا حجة والملائكة ماذا ؟ أفحمناهم بإيراد الدليل ، جنة الآن وإلاّ ما في جنة ؟ جنة ، لا ، على طبق الأدلة نحن فإذن يشكل علينا يقول لنا يجب علينا امتثال التكاليف ، يقول : لا ، ما في دليل على امتثال هذه التكاليف حتى لو سلمنا ببعض المقدمات ، اش رأيك أنت يا أخوند في هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ علم إجمالي بعَد خلاص غير منجز - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بس نقتحم خلاص لأنّ العلم الإجمالي ما يبقى منجز لبقية الأطراف تصير شبهات بدوية بقية الأطراف لعلهل الأطراف التي اقتحمناها هي التي تجري أما غيرها تخرج عن دائرة المنجزية واضح هذا في باب العلم الإجمالي راح يجينا ، يقول الأخوند هذا الاستدلال الذي أنتم أوردتموه هذا الاستدلال صحيح لا غبار عليه أنا ما أريد أناقش في هذا الاستدلال الأخوند يقول ولكنني أقول بأنّ العلم الإجمالي هنا منجز ، من أين هذا علم إجمالي منجز مع أنّ بعض أطرافه ؟ يقول : أنت تتصورون إنّ ما عندنا طريق لمنجزية بقية التكاليف التي بدائرة مائة تكليف التي اقتحمنا قسم منها إلاّ بهذا العلم الإجمالي أصلاً نحن عبرنا بالعلم الإجمالي هذا تعبيرنا بعَد في تسامح ، عندنا أدلة أخرى على منجزية بقية التكاليف غير العلم الإجمالي ، حط على العلم الإجمالي إكس ، جب لك أدلة أخرى أو خل العلم الإجمالي بس نقول لك هالعلم الإجمالي منجز إما تخليه وإلاّ تحذفه بعَد إذا عندك في إشكال حذفه ما نحتاج له ، عجيب ؛ من أين صار بقية التكاليف منجزة ؟ يقول بقية التكاليف منجزة بدليل اللمي ، دليل لمي بعَد شنهو ؟ يقول : مر عليكم في الفلسفة والمنطق ، إنّ الدليل مرة نجي نستكشف العلة من المعلول ومرة بالعكس المعلول من العلة وين الذي يقولون يفيد اليقين ؟ اللمي الذي طوالي نحن نستدل على المعلول من خلال علته ، يقول المقام كذا عندنا يقين ، وين اليقين ؟ يقول الشارع عندنا قطع بأنه يهتم بتكاليف ما تصير له شريعة أصلاً الشريعة هي وجود تكاليف ، معنى وجود شرع هو وجود تكاليف إذا أنت تريد تقول كل الأحكام مو منجزة يعني شرع مو موجود فعندنا دليل يقول بوجود شريعة اهتمام بهذه التكاليف ، أن جاي تقول : لا ، هذ دليل لمي يعني من خلال اهتمام الشارع بشرعه نثبت أنّ التكاليف الباقية في دائرة العلم الإجمالي تجب ، معاي أنتم الآن ؟ اشلون استدللنا على أنّ بقية أطراف العلم الإجمالي لا تخرج عن المنجزية ، هُو بنفس العلم الإجمالي إذا بتناقش أنت به إنّ العلم الإجمالي هذا غير منجز لأطرافه بعْد خروج بعض الأطراف عن دائرة العلم الإجمالي بجواز اقتحامها أو وجوب اقتحامها فعندنا دليل ثاني أقوى وأتم من العلم الإجمالي وهو ماذا ؟ اهتمام الشارع بالحفاظ على تكاليفه ولابدية أن تمتثل هذه التكاليف من لدن أو من قبل المكلفين . - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا بالعلم الإجمالي الصغير نحن كل دائمًا نمتثل بالعلم الإجمالي الصغير بس قلنا يجوز لنا ماذا ؟ لو سلمنا إنّ العلم الإجمالي الصغير يوجب العسر والحرج هذا لو سلمنا ، طيب ؛ هذا بالصغير والكبير يقال ، طيب ؛ هذا الدليل اللمي الأول ، وبعَد خذ دليل ثاني ؟ يقول وعندنا دليل آخر ، شنهوا الدليل الآخر ؟ إجماع ، كل العلماء لم نجد عالمًا بل لمْ نجد مَن هو متدين بدين لإسلام قد يقول بعدم وجوب امتثال الأحكام هذا يصير مو مسلم بالهوية مثل هالأيام تسأله أنت اشلون دينك ؟ تقول مسلم بس فعلاً لا يصلي ولا يصوم ولا ولا ، أصلاً مو مرتبط بالإسلام بالهوية أما إذا كان مسلم صدق نقول لابد ماذا ؟ يتعبد بأحكام الشريعة ويمتثل أحكام الدين وإلاّ هذا بعَد ما يصير مسلم بالصحيح بالصدق كما هو مسلم بالهوية فإذن لو سلمنا يقول الأخوند وإلاّ في نظرية تقول إنّ العلمك الإجمالي ما ينحل ب سانا ما جبتها لك يعني شتقول ؟ نحن طبعًا ؛ عندنا نريات هنا في المقام ، نظرية مشهورة كانت لبعض المدققين وهو أنّ العلم الإجمالي أصلاً لا ينجز بالمرة ما ينجز يصير كالشبهات البدوية بالخصوص إذا ماذا ؟ إذا جاز لنا الاقتحام ببعض أطرافه ونظرية شتقول ؟ تقول يبقى على المنجزية بمقدار التكاليف المتيقنة يعني عندنا 90 بس بمقدار90 ويجوز لنا ارتكاب الباقي ونظرية شتقول لنا ؟ تقول لنا اشوية أكثر من ذيك النظرية أو هي تعديل لتلك النظرية تقول يجوز لنا الاقتحام ، اقتحام نرتكب أي أطراف ونبقي بمقدار يعني ما تتيقن بأنه يجب علينا عشرة تكاليف مثلاً نبقي عشرة مواضع ، مائة تكليف ؟ نبقي مائة تكليف وإلاّ كل شيء نجري فيه مثلاً براءة ، نظريات كثيرة بس نحن الآن لا يهمنا ، يقول الأخوند قلنا بالانحلال كما ذهب إلأيه بعض أو قلنا بعدم الانحلال كليًّا كما ذهب إليه آخرون أو قلنا مثلاً ماذا ؟ بجواز الاقتحام وينجز مقدارًا من التكاليف بمقدار الدائرة ، هذا لا يضيرنا ولا يهمنا أبدًا لأننا لا نعتمد في بقاء المنجزية للأحكام أو لأطراف الأحكام التي جاز لنا اقتحام بعضها أو وجب علينا اقتحام بعضها على العلم الإجمالي ، بعبارة ثالثة يقول عندنا هنا ثلاثة أدلة في وجوب الحفاظ بقية التكاليف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أي مسلك عدم ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الذي هو الأخير ) وأجاب الشيخ  حسين – الاهتمام بالتكاليف ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نعم ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا مو مسلك حق الطاعة ، مسلك حق الطاعة أصلاً حتى الاحتمال ينجز ، أصلاً ولا يشبه مسلك حق الطاعة حتى وجه شبه ما فيه ، طيب ؛ يقول قائل إنّ عندنا هنا ثلاثة أدلة توجب علينا الاحتياط أو المنجزية لدائرة التكاليف يعني لا يجوز لنا إهمال التكاليف : واحد : العلم الإجمالي ، اثنين : اهتمام الشارع ، ثلاثة : الإجماع فلو ناقشنا في أحد الأدلة الثلاثة يقول ...... أحد الأدلة لو بطل الذي هو الدليل الأول لأنّ باقي أدلة أخرى ...... في عرض واحد فلو ثبت لدينا واحد من الأدلة خلاص ما عندنا مشكلة أبدًا في المقام .
التطبيق : 

    أما المقدمة الأولى فهي وإنْ كانت بديهية ، بعَ أحد يشك إنّ لدينا علم إجمالي بوجود أحكام كثيرة منجزة في حقنا فعلية في حقنا إلاّ أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي هذا بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الأطهار ع التي تكون فيما بأيدينا من الروايات فيا لكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط في الدائرة الواسعة ما له موجب في الدائرة الواسعة ، معي ؛ لا موجب للاحتياط – علقوا – في الدائرة الواسعة إلاّ في خصوص ما في أيدينا من الروايات ، إنْ قلت طيب ؛ لو احتطنا فيما بأيدينا من الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة غير المعرض عنها من قبل الأصحاب فسوف نقع في العسر والحرج ، يقول : لا ، وهذا الاحتياط في الدائرة الصغيرة غير مستلزم للعسر فضلاً عن أنه يؤدي إلى الإخلال بالنظام ، إنْ قلت قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في دائرة الروايات ، يقول ما عندنا إجماع ، لو سلمنا وجود الإجماع وين الإجماع موجود ؟ في الدائرة الكبيرة ما عندنا إجماع ، عندنا إجماع ، في الدائرة الكبيرة عندنا إجماع إنه لا يجب علينا أن نحتاط في كل تكليف أما في الدائرة الصغيرة ما عندنا إجماع أنه لا يجب علينا ان نحتاط في دائرة التكاليف الآتية إلينا من قبل الروايات ما عندنا إجماع هكذا ، طيب ؛ ولذلك يقول ولو سُلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط هذا في ماذا ؟ فيما لو لم يكن هناك انحلال للدائرة الكبير بالدائرة الصغيرة أما بعْد الانحلال ما عندنا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في الدائرة الصغيرة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني العبارة فيها ركاكة ، يقول الإجماع لو سُلم وجوده فهو في الدائرة الكبيرة قبل انحلالها أما لو انحلت الدائرة الكبيرة بالدائرة الصغيرة فما عندنا إجماع على عدم وجوب الاحتياط بل يجب الاحتياط بالدائرة الصغيرة وامتثال التكاليف ، ولذلك يقول ولو سُلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط شيصير ؟ لو لم يكن هناك انحلال أما إذا قلنا بالانحلال للدائرة الكبيرة بالدائرة الصغيرة فإنّ الإجماع غير مسلم فيجب الاحتياط ما أك مانع من لقول بوجوب الاحتياط بالدائرة الصغيرة ، طيب ؛ وأما المقدمة الثانية أما بالنسبة إلى العلم انسداد باب العلم والعلمي ما قلنا فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا نحن زماننا هذا الزمان بين وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد لأنّ ما عندنا كله على كل مسألة أدلة متواترة وقطعية ، عندنا ؟ كل حكم تكليفي عندنا دليل قطعي عليه بس إذن الذي نحن الآن الطلبة الذي ما تعرضنا لعلملية الاستنباط ما قمنا نستنبط أحكام هَم نعرف نحن أما يقول الذي يمارس عملية الاستنباط هذا واضح بعَد بالنسبة لديه لأنّ يشوف هذا تكليف في الصلاة وتكليف في الزكاة وتكليف في الحج كله يستنبطها من أين ؟ من روايات من إجماعات من شهرات من استصحاب بعَد ما يقدر يقول أنا عندي كل ما جيت إلى حكم عندي أدلة قطعية عليه ، ما أحد يقول هكذا ، وأما بالنسبة للعلمي فالظاهر أنها غير ثابتة لما عرفت هذا حطوا تحته خط ، نحن عرفنا الآن نهوض أدلة ، عرفنا دليل واحد بس كما قلنا بس هنا في مقام رد الخصم نقول ذاك الدليل الواحد الذي هو السيرة العقلائية هو واحد كألف ، في بعض الأحيان يقولون فارس لكن يُعد بألف فارس فيجوز يعني من باب المبالغة في الأدلة ، ما يقولون إذا جاء رئيس الجيش ما يقولون جاء الجيش ، إي هذا من باب هذا كأنّ دليل السيرة هو مجموعة من الأدلة وإلاّ نحن شفنا كم آية من القرآن جبناها ؟ آية النبأ ، أية الأُذن آية النفر ، آيات كلها وإجماع رددناه وما ادري شنهوا ؛ وسيرة متشرعية وروايات كلها رددناها بس شنهو الذي بقى عندنا ؟ سيرة عقلائية فقط فدليل واحد بس إذا نصحح عبارة الأخوند صحيح هو دليل واحد بس هذا يصح أن نطلق عليه أدلة مبالغة في هذا الدليل ، مافي إلاّ هالشكل نصحح العبارة وإلاّ ما نهضت عندنا أدلة ، نهض عندنا دليل واحد ويمكن نصحح العبارة بما أوردته أنا في تقرير الأدلة قلت مثلاً الروايات لما نحط كل رواية إلحالها يمكن صعب علينا بس لما نحط بعض الروايات مع البعض الآخر نتيجة نصل إليه وكذلك الآيات القرآنية لما نجي كل آية لوحدها ما نحصل على شيء بس لما هذه الآية مع ذيك الآية يعني يزداد نصل إلى ما يوجب الاطمئنان بحجية خبر الواحد فإذا واحد يقبل هذا هَم لا بأس ، نعم وأما بالنسبة للعلمي فالظاهر أنها غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر ، بس شوف هنا غيَّر بعَد ، هناك قال خبر ....... ، هنا أيضًا غيّر لما جاء هنا قال خبر يوثق بصدوره مو خبر الثقة بل خبر الموثوق الصدور ، اتعرفون الفرق بين خبر الثقة والخبر الموثوق الصدور يعني قد يكون الراوي ثقة بس نحن ما نثق بصدور الرواية وقد يكون 
----- انتهى الشريط ولم تنهي المحاضرة -----

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







